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 16/11/2016قرار بتاریخ  1095573ملف رقم 

  )ن. م(و) ا. م(ضد ) س. ن(قضیة النیابة العامة و

  

  الإتھامغرفة : الموضـوع
  .تسبیب – انتفاء وجھ الدعوى :الكلمات الأساسیة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 379: المادة :المرجع القانوني
  

من قانون الإجراءات  379تتعلق المادة : المبــدأ
الجزائیة بتسبیب الأحكام الصادرة في الموضوع 
ویشترط الإشارة إلى المادة المطبقة على الإدانة ولا 
مجال لتطبیقھا، في حالة قضاء غرفة الاتھام بانتفاء 

 .وجھ الدعوى
  

  إن المحكمـة العـلــیا
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب 
وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة والرامیة إلى نقض 

  .القرار المطعون فیھ
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى 

 08بتاریــــخ ) س.ن(اء المسیلة والطرف المدني ــمجلس قض
ضد القرار الصادر عن غرفة الإتھام بمجلس قضاء  26/04/2015و

  .06/04/2015یخ المسیلة بتار
والقاضي بتأیید الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقیق لدى 

القاضي بانتفاء وجھ  10/03/2015محكمة سیدي عیسى بتاریخ 
الدعوى لصالح المطعون ضدھما المتابعین بجنحة الوشایة الكاذبة 
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) ا. م(والحصول على وثائق إداریة بغیر حق للمتھم ) ن. م(للمتھمة 
من قانون  223و 300الفعلین المنصوص والمعاقب علیھما بالمادتین 

  .  العقوبات
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

حیث أن الطعنین قد إستوفیا أوضاعھما القانونیة فھما مقبولان 
  .شكلا

طاعن قد قدم تقریرا دعما لطعنھ ضمنھ حیث أن النائب العام ال
  .وجھا وحیدا للطعن بالنقض

حیث أن الطرف المدني الطاعن قد قدم مذكرة بواسطة قارة 
  .عدة وجوه للطعن بالنقضمولود تضمنت 

  :عـن أوجھ الطعـن
  :طـــعن النائب العام

  المأخوذ من قصور الأسباب،: الوجھ الوحید للطعن
فیھ لم یناقش أركان جنحة الوشایة بدعوى أن القرار المطعون 

ریة بغیر حق إضرارا االكاذبة وجنحة الحصول على وثائق إد
  .بالضحیة ولذلك یجب نقض القرار المطعون فیھ 

ولكن حیث أنھ عكسا لما یدعیھ الطاعن فإن قرار قضاة غرفة 
الإتھام ناقشوا الوقائع وعناصر التھمتین المنسوبتین للمطعون 

ر المطعون فیھ مسبب بما فیھ الكفایة ویجب ضدھما وجاء القرا
  .رفض الوجھ المثار

  :طــعن الطرف المدني
  المأخوذ من قصور الأسباب، :الوجھ الأول

بدعوى أن الطاعن قدم عن طریق دفاعھ مذكرة مكتوبة أمام 
غرفة الإتھام لم یناقشھا ولم یتم الرد عنھا من طرف قضاة الغرفة 

  .فعرضوا قرارھم للنقض
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حیث أنھ بتفقد وثائق الملف إتضح أنھ لیس ھناك أي ولكن 
عریضة مقدمة من طرف الطاعن أمام غرفة الإتھام وأسباب القرار 
المطعون فیھ لا تشیر إلى ھذه العریضة كما أن الطاعن لم یقدم مع 
ملف الطعن نسخة من ھذه المذكرة ولذلك فإن الوجھ المثار یعتبر 

  .غیر مؤسس ویجب رفضھ
  المأخوذ من الخطأ في تطبیق القانون، :يالوجھ الثان

لا تتعلق بإستخراج       ) ا.م(بدعوى أن التھمة الموجھة للمتھم 
وثائق فقط وإنما الأمر یتعلق بترجمتھا لدى مترجم رسمي          

وإستعمالھا خارج حدود الوطن واستعمالھا لذلك بغیر مبرر قانوني  
  .ضوھو ما یعرض القرار المطعون فیھ للنق

  المأخوذ من قصور الأسباب، :الوجـھ الثالث
بدعوى أن القرار المطعون فیھ لم یناقش أسباب الشكوى 
ووقائعھا ولم یبین قضاة غرفة الإتھام أسباب إقتناعھم بعدم توفر 

من قانون العقوبات ولم یبرزوا أي شرط  300شروط تطبیق المادة 
من قانون العقوبات فعرضوا  223من الشروط المذكورة في المادة 

  . قرارھم للنقض
  :عن الوجھین السابقین مجتمعین لتشابھھما

ولكن حیث أنھ خلافا لما یدعیھ الطاعن فإن قضاة غرفة الإتھام 
ناقشوا الوقائع و أركان التھمتین المنسوبتین للمطعون ضدھما ولذلك 

للقانون جاء القرار المطعون فیھ لا یعتریھ أي قصور أو مخالفة 
  .ویجب رفض الوجھین المثارین

المأخوذ من مخالفة القواعد الجوھریة في  :الوجھ الثالث
  :الإجرءات وھو مقسم إلى ثلاث فروع

   :الفرع الأول
من قانون الإجراءات الجزائیة وما بعدھا  181بدعوى أن المادة 

تنص على وجوب تبلیغ الأطراف ومحامیھم بتاریخ الجلسة ولكن 
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المعروضة فإن الطاعن لم یبلغ بتاریخ الجلسة ووضع  في القضیة
  .مذكرة لم یجیب عنھا قضاة غرفة الإتھام فعرضوا قرارھم للنقض

ولكن حـــیث أن أسباب القرار المطعون فیھ تشیر إلى تبلیغ 
الأطراف بتاریخ الجلسة عن طریق خطاب موصى علیھ وأن 

أنھ حضر بواسطة دفاعھ الذي قدم مذكرة أمام  يالطاعن نفسھ یدع
  .غرفة الإتھام

حیث أن تقدیم مذكرة أمام غرفة الإتھام تمت الإجابة عنھ في 
  .الوجھ الأول وذلك برفض ھذا الدفع لعدم تأسیسھ

  :الفرع الثاني
من قانون الإجراءات الجزائیة تنص على  379بدعوى أن المادة  

ر نص المادة القانونیة المطبقة و وجوب أن یتضمن الحكم أو القرا
  .القضاء بخلاف ذلك یعرض القرار المطعون فیھ للنقض

ولكن حـــیث أن القرار المطعون فیھ یشیر إلى المواد أساس 
المتابعة من طرف النیابة والتحقیق وبما أن قضاة غرفة الإتھام 
 إنتھوا إلى إنتفاء وجھ الدعوى فلیس ھناك ما یشیر إلیھ لأن المادة

من قانون الإجراءات الجزائیة تتعلق بتسبیب الأحكام الصادرة  379
في الموضوع وتشترط الإشارة إلى المادة المطبقة على الإدانة 

  .ولیس ھناك لتطبیقھا على قرارات غرفة الإتھام
  :الفرع الثالث

بدعوى أن غرفة الإتھام و رغم إستئناف النیابة العامة و الطرف 
الغرفة لم یشیروا إلى الطرف المدني ولم المدني إلا أن قضاة 

یتطرقوا للمذكرة المودعة عن طریق دفاعھ ولم یناقشوا أوجھ الدفاع 
  .في الإستئناف

ولكن حـیث أن ھذا الوجھ سبقت الإجابة عنھ بمناسبة الرد عن 
  .الوجھ الأول والفرع الأول من الوجھ الثالث
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مقسم إلى المأخوذ من تجاوز السلطة وھو  :الوجھ الرابع
  :فرعین

   :الفرع الأول
بدعوى أن سماع الموثق كشاھد بدلا من ندبھ كخبیر یعد تجاوزا 

  .للسلطة یترتب عنھ النقض
ولكن حــیث أن سماع أي شخص كشاھد لا یرتب النقض ولیس 

ولذلك یجب . وتم سماعھ كشاھد )م(ھناك في الملف موثق اسمھ 
  .رفض ھذا الفرع
  مخالفة القانون، المأخوذ من :الفرع الثاني

بدعوى أن غرفة الإتھام لیس من إختصاصھا تقییم أدلة الإثبات 
والقول بثبوت أو عدم ثبوتھا لأن البحث في ذلك من إختصاص 

  .جھات الحكم و القضاء بخلاف ذلك یرتب النقض
ولكن حـــیث أن قضاة غرفة الإتھام ومن قبلھم قاضي التحقیق 

خولھا لھم القانون في تقدیر الأدلة  إستعملوا سلطتھم التقدیریة التي
وتسبیب قراراتھم تسبیبا قانونیا كافیا من الناحیة الموضوعیة 

  .والقانونیة ومن ثم فإن الفرع المثار غیر مؤسس ویرفض
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :الغرفة الجنائیة -تقضي المحكمة العلیا

  .بقبــول الطعنین شكــــلا ورفضھما موضوعــــــا
تحمیل الطرف المدني نصف المصاریف القضائیة وترك و

 .النصف الآخر على عاتق الخزینة العامــة
رار بالتاریخ المذكور أعلاه من قبل المـحـكـمـة قبذا صدر ال

  .القسم الثاني -  الغرفة الجنائیة - العلیا


